كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجه الذي ذهب إليه المحقق العراقي (يرحمه الله)، والقائل: بأن الاستصحاب لا يجري لأنه كما تقدم لدينا: الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد، وما نحن فيه من قبيل الفرد المردد، فلذلك لا يجري الاستصحاب، كيف؟ يقول أنظر إلى طرفي العباءة، بعد أن طهرنا الطرف الأعلى وبقي الطرف الأسفل، نرى أن هذا الطرف الأسفل فيه ترديد، بمعنى أن النجاسة، هل تكون اعترته ووقعت عليه أم لا؟ وهو وحده وحده إذا صح التعبير والتقريب، با
عتبار خروج العدل بتطهيره....

ولذلك لا يجري الاستصحاب بعد ملاقاة الثوب لكلا الطرفين، كان هذا هو خلاصة، لمرام ومراد المحقق العراقي (يرحمه الله)...

ثم أوضحنا أن الماتن أبان مراد المحقق العراقي، بمعنى أوضح ما يمكن أن يقال في خلاصة رأيه بهذا البيان، عندما نقول لاقى الثوب، الثوب الملاقي لاقى أحد طرفي النجس، قال هذا أحد طرفي النجس مجرد عنوان، حاكي عن أحد الطرفين، ومن الواضح أن الأثر لا يترتب على العنوان الحاكي عن الذات، الأثر إنما يترتب على المعنون، على الواقع، ثم همش أو علق الماتن (يحفظه الله) بالتهميشة التالية، قال: أنا أتفق مع المحقق العراقي بأن العنوان هنا لا يترتب عليه الأثر، عنوان أحدهما لا يترتب عليه الأثر، لكن الاستصحاب يجري، وهو من قبيل استصحاب الفرد لا استصحاب الكلي، بمعنى أنا أسلم مع المحقق العراقي بأن هذا ليس من استصحاب الكلي القسم الثاني، يعني بعد خروج أحد طرفي العباءة عن الطرفية هذا ما يرجع إلى مصداق من مصاديق استصحاب الكلي القسم الثاني، لكن هذا ما يخرجه عن جريان الاستصحاب فيه، وهو من قبيل دخول زيد في الدار، والشك في خروج زيد عن الدار، فالاستصحاب جاري، لكن طبعاً هو جاء بمثال لعله أحسن من مثالنا، دخول زيد وخروجه، هذا عاد واضح، قال هو نظير استصحاب نجاسة أحد الإناءين عند احتمال تطهيره مع تردده بين طرفيه، هذا مثاله أحسن من المثال الذي جئنا به، وأوضح بعد يمكن، يعني مثالنا فقط يقرب الصورة، نظير استصحاب نجاسة أحد الإناءين عند احتمال تطهيره، يعني عندنا أحد إناءين أحدهما نجس، ثم شككنا أن نحن طهرنا واحداً منهما، ما يجري الاستصحاب في الطرف الآخر أو...

أنا شكيت طهرت الطرف الذي على اليمين أو ما طهرته، الاستصحاب باقي، يقول هذا نظير، قريب من عنده، قريب، ومثاله طبعاً أحسن من مثالنا، حن جئنا بمثال زيد، لكن هو مثاله أفضل، هو يقرب الصورة أكثر، إذا تأملتوا فيه، أحسن من مثالنا...

على كلٍ يقول ما أفاده المحقق العراقي لا يقتلع الإشكال من جذره، بمعنى أن المحاولة التي أوردها المحقق العراقي للقول بعدم جريان الاستصحاب في المقام ليست في محلها، طيب، أنت ماذا تقول أيها الماتن، أيها المحكم! 

يقول شوف، أنا عندي فذلكة جميلة، لتبيان عدم جريان الاستصحاب في المقام، شوف هذه الفذلكة، أو خلنا نعبر عنها بحيثية جميلة، يقول وقد أوردناها هذه الحيثية في مباحث العلم الإجمالي المتقدمة، شوفوا الحيثية...

الآن نحن عندنا طرفان، الطرف الأعلى للعباءة والطرف الأسفل، قلنا الطرف الأعلى طهرناه، وباقي الطرف الأسفل ما ندري هو النجس أو هو الطاهر، يعني نحن في الحقيقة طهرنا النجس الذي هو الطرف الأعلى، يقول لماذا الاستصحاب ما يجري؟ شوف ما يجري، لأن الاستصحاب ما هو الفائدة منه؟ لابد أن ينجز أطرافه على كل تقدير، يعني لما أريد أن أجري الاستصحاب لابد أن ينجز الطرف الأعلى والطرف الأسفل، هذا الاستصحاب إذا ما كان ينجز إلا أحد الطرفين، يقول معنى أن هذا الاستصحاب لا يجري، لأن مفاد الاستصحاب في المقام، مفاد العلم الإجمالي الذي تقدم أنه لابد أن ينجز كلاً من الطرفين على كل التقدير، ونحن نريد أن نصل إلى نتيجة العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي هنا ماذا؟ بعد خروج أحد الطرفين عن الطرفية يبقى؟ ما عندنا علم إجمالي الآن في الحقيقة، فيه شك بدوي، فلذلك يقول الوجه الوجيه الذي أنا أوردته، صاحب المحكم في العلم الإجمالي، عندما قلت إن العلم الإجمالي لابد أن ينجز كلاً من الطرفين على كل تقدير، كي يكون العلم الإجمالي جارياً، والاستصحاب هنا بمثابته، فكذلك يقول في المقام، لماذا ما يجري؟ لأننا هكذا نقول، نحن نريد نستصحب، جاء عندنا، هذا ثوبي، ثوبي الرطب، وعباءتي هذه التي تنجس أحد طرفيها، وما أدري الطرف الأعلى أو الطرف الأسفل، جاء ثوبي الرطب بعد أن طهرت الطرف الأعلى ولاقى الطرف الأسفل، أنا ماذا أريد من الاستصحاب؟ أريد أقول إن هذه العباءة نجسة، صح؟ مثل ما أريد بالعلم الإجمالي، يقول كما أن العلم الإجمالي بعد خروج أحد الطرفين عن الطرفية لا يجري، فكذلك الاستصحاب الذي هو بمثابته، لأن نحن نريد ماذا؟ نريد نقول إن العلم الإجمالي قد العلم التفصيلي، ينجز الطرفين، أحد الطرفين طهرناه، ما له أي تأثير، يعني نحلف جازمين أنه خرج عن الطرفية، فماذا يصير ثوبي هذا الرطب؟ ما لاقى النجس، لاقى محتمل النجاسة، ولذلك يقول: حري بناء أن نتمسك بما أوردناه في مباحث العلم الإجمالي لنأتي إلى هذا المقام ونرى أن الاستصحاب لا يجري، لماذا لا يجري؟ لأنه لا ينجز كلاً من الطرفين على كل تقدير، وإنما كما قلنا، نحن يجب علينا اجتناب الطرف الأسفل، لماذا؟ لأنه كان أحد طرفي العلم الإجمالي وخرج أحد الطرفين عن الطرفية، يبقى هو على طرفيته، لكن بعد ملاقيه، الملاقي الذي هو الثوب، ما يصير نجساً، لماذا؟ لأنه ما عندنا علم بأنه لاقى النجس، لا علماً تعبدياً ولا علماً وجدانياً، لأن العلم التعبدي من أين يأتينا؟ العلم التعبدي يأتي من خلال  منجزية العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بعد خروج أحد طرفيه عن الطرفية.....

....

 يعني في الحقيقة حتى لو ما قلنا، يبقى الطرف صح الآخر، لكن هو ما فيه علم إجمالي هنا، فماذا تستصحب، يعني يريد يقول كذا، يريد يعني، أنا قربت الفكرة بشكل بعد ماذا؟ أشبه بالرياضيات، فيقول حري بهؤلاء الأصوليين أن يرجعوا إلى مبناي في المحكم، يعني هذه المباني التي شفناها الآن، ألسيد الخوئي (يرحمه الله) قال ينجز، وقال استصحاب سببي، المحقق النائيني جاء برأيين، والمحقق العراقي جاء برأي، ونحن شفنا أن الحق بأن الوجه الوجيه في عدم المنجزية ماذا؟

...

يعني قولوا كذا، لكن يقول نحن لابد نعبر بالتعبير العلمي الذي أوردناه هناك...

...

لا، ما نريد نوصل إلى نظرية المحقق العراقي استصحاب الفرد، استصحاب الفرد قطعاً ما يجري، لكن هذا ليس من قبيل استصحاب الفرد، يقول من قبيل إن العلم الإجمالي لابد أن ينجز كلا الطرفين، بعد خروج أحد الطرفين عن الطرفية طهرنا الطرف الأعلى للعباءة، ما باقي إلا الطرف الأسفل، الآن العلم الإجمالي ينجز الطرفين؟ يعني أقدر أقول العلم الإجمالي، كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الطرفين، والآن يجب عليّ اجتناب الطرف الأعلى والطرف الأسفل...

يقول لي واحد لو سمعني: اسكت، الطرف الأعلى خرج، طهرناه مائة بالمائة، فما باقي إلا الطرف الأسفل وهو مشكوك، هذا العلم الإجمالي، فإذن العلم الإجمالي ما ينجز الطرفين هنا على كل تقدير، فما باقي إلا طرف واحد، الاستصحاب بما أنه بمثابة العلم الإجمالي...

أنا قربت لكم الفكرة يتراءى لي، في ظني، أني أقرب من الماتن قربت الفكرة، الآن سنطبق وبنشوف كلامي أقرب أو كلامه، لكن أقرب يبدو لي كلامي من كلامه، فإذن ماذا صار؟ صار الاستصحاب، ما أقدر أقول إني أستصحب النجاسة السابقة، لأن الاستصحاب هو بمثابة العلم الإجمالي، بمثابة المنجزية، لابد أن ينجز كلا الطرفين، ما باقي إلا واحد منهما، لأن ذاك أحلف جازماً، الذي الطرف الأعلى الذي خرج عن الطرفية، والآن صحيح هذا الثوب لاقى كلا الطرفين، ولكن لاقى الطرف الأعلى، ما فيه فائدة من الملاقاة بالطرف الأعلى، لأن ما راح يترتب عليه شيء، فما لاقى إلا محتمل النجاسة، يعني العلم الإجمالي، جريان الاستصحاب بمثابة العلم الإجمالي، فكما أن العلم الإجمالي لاينجز الطرفين إلا إذا كان كلٌ من الطرفين داخلاً دتحت دائرة الترك، وهنا الطرف الأعلى غير داخل تحت دائرة الترك، لأن طرته مائة بالمائة، فما باقي إلا الطرف الأسفل، فالاستصحاب ـ شوف أنا عبرت ـ بمثابته، ما أقدر أجريه، خلاص هذا واضح الآن؟.

.....

يعني أنت تتمسك بنظرية المحقق العراقي...

....

خلنا نشوف في التطبيق، أنتم روحوا إلى نظرية الفرد المردد التي مرت علينا، صفحة كم الفرد المردد؟ صفحة أربعة وعشرين، خلوه ماذا؟ القسم الثاني ارجعوا له، قال المفهوم المردد هذا واضح، نحن لن نجعله من قبيل الفرد المردد، بأن كان الشك في بقاء المفهوم هذا خارج، ليس معنا فيه، الذي قلنا العدالة وكذا إذا ما تتحقق، نشك أنها تتحقق كذا، أو الكر يتحقق بكذا كذا، أو الغروب، الأمثلة التي...

نريد القسم الثاني،هذا من الفرد المردد...

بأن لا يكون الأثر للكلي الجامع بين الفردين، بل للفرد بما له من الحقوق الواقعية المميزة له عن غيره، ولا يكون بتلك الحدود مورداً لليقين والشك التفصيليين، ولا الإجماليين، وإن أمكن فرضه بالإضافة إلى العنوان المردد الحاكي عن كل منهما بما له من خصوصية، كعنوان أحدهما، فلو علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين، ثم احتملنا تطهيره، ولاقى الثوب أحدهما، فلا مجال لاستصحاب نجاسة أحدهما لإثبات تنجس الثوب، هو جاء بالمثال نفسه...

لأن الموجب لنجاسة الثوب هو نجاسة الملاقى بخصوصيته، ونحن ما نقدر نقول، واحد من الطرفين خرج عن الطرفية، ولا دخل للعنوان المذكور في ذلك، ومن ثم لا ينفع العلم ببقاء نجاسة أحدهما، لأن نجاسة أحدهما كعنوان، ونحن نريد نرتب على المعنون، وإنما ينفع الاستصحاب المذكور لو كان الأثر لتنجس أحدهما على ما هو عليه من الترديد، بل لابد في إثبات تنجس الثوب من كون الملاقى بخصوصيته مورداً لليقين والشك ولو إجمالاً قبل خروج أحد الطرفين عن الطرفية، بأن علمنا بملاقاته لما كان نجساً سابقاً، ولو لم يتميز لنا، إما صدقة أو لملاقاته لهما معاً، الطرف الأعلى والطرف الأسفل، لكن الطرف الأعلى ما طهرناه، حينئذٍ نقول هذا الفرد المردد.... عرفنا..

تعال هنا، الذي نحن في المقام الذي قلنا هو من قبيله أو منه هو هو، المحقق العراقي يصر، والمثال قلنا قريب من المثال، لكن يقول نحن في الحقيقة ما نريد استصحاب الفرد المردد، لأنا نقول ما ندري النجس، يعني التردد أن النجاسة في هذا أو في هذا، نحن نريد نقول إن العلم الإجمالي لا ينجز أحد الطرفين على كل تقدير، كلا الطرفين على كل تقدير، يعني سواء باقي على الطرفية معه عدله أو خرج عن طرفيته، ينجزه أو ما ينجزه هنا؟ يعني نريد نتمسك بهذا الوجه، أنا أشوف الوجه الماتن الذي جاء به أوضح من القول بأنه، أوضح يعني لعدم جريان الاستصحاب، لأنه صحيح بعد خروج أحد الطرفين عن الطرفية ما نقدر نتمسك بالعلم الإجمالي نقول كان منجزاً، طبعاً كنتيجة يجب علينا ترك أحد الطرفين، لكن نقدر نقول هنا علم إجمالي عندنا؟ أصلاً خرج العلم الإجمالي عن كونه علماً إجمالياً، فيقول الاستصحاب ماذا راح يجيب لنا؟ يجيب لنا نفس نتيجة العلم الإجمالي، بما أن الأصل غير موجود، طار، فكيف يعني، كأنه يعني من قبيل، يقولون هذا من أردأ أنواع تحصيل الحاصل، من قبيل...

....

يقول إذا كان العلم الإجمالي غير منجز...

...

نعم، فاستصحابه يصير من باب أولى...

...

لا، اشلون...

نحن ألا يصير عندنا تكليف، تكليف ثبت، هذا التكليف إما ثبت بدليل تعبدي فنستصحبه، رواية دلت على الحرمة نريد نستصحب الحرمة....

...

استصحاب النجاسة، النجاسة التي تنجزت عندنا بعلم إجمالي أن هذا النجس طرف الأعلى والطرف الأسفل...

....

لا، نحن لابد بخصوصه....

...

هذا نحن، كل طريقتنا أن نحن نقول العلم الإجمالي السابق نجز الطرفين...

....

نعم، لكن كيف نحن أثبتنا أن الطرف الأسفل نجس من البداية؟ 

...

لا، لأنه كان أحد طرفي العلم الإجمالي...

...

نعم، أنا أقول لك لأنه كان أحد طرفي العلم الإجمالي، هذا نحن نريد ماذا؟ نريد أن نستصحب، نقول هذا تنجز، يعني يجب علينا ترك هذا الطرف...

...

لا، ما نقضت غزلها، تأمل، يقول إذا كان العلم الإجمالي الآن زال، ما ينجز الطرفين، فالذي أضعف من عنده أيضاً ما راح ينجز لنا أثراً، نحن نعلم بأنه يجب علينا ترك الطرف الأسفل، لكن ما نقدر نرتب عليه أيضاً نجاسة الثوب الملاقي، هذا الذي يريد يقول، يعني يريد يقول أن نحن عندنا شيء قوي، الذي هو العلم الإجمالي الذي قلنا قد العلم التفصيلي، وبما أنه ضعف كلش بعد خروج أحد الطرفين عن الطرفية، صار باهتاً، الآن سنعالجه نحن بالاستصحاب، سنقويه، يقول إذا كان الأصل أصلاً من الضعف بمكان، يعني وصلت الروح في مقام لا يمكن إرجاعها...

...

أنا أشوف كلامه متين، يعني فيه شيء من القوة، ذاك قد واحد قد يناقش أن هذا استصحاب فرد مردد أو ليس استصحاب فرد ....

هو طبعاً فيه قوة، وإلا معقول هذا الخريت هذا، المحقق العراقي معقول يعني يشتبه هذا الاشتباه، هو فيه يعني كلامك له نوع من المتانة، لكن أنا أشوف كلام الماتن الذي جاء به بصراحة يعني فيه يعني وجه فني قوي، والتفاته جميلة....

...

اثنينهم متفقين، لكن الوجه، يعني الوجه ما هي الكيفية، أنا أشوف كيفية الماتن يعني واجد فيها جمال، تأمل فيها يعني تشوف فيها حيثية قلنا...

فيها رونق، الواحد لو تأمل في كلامه، صراحة كلام جميل، خلنا نشوف الآن في التطبيق...

ولعل...

شوفوا ولذلك هو شوف، ما قال أنا أجزم، يعني حتى هو في نفسه شيء من كلام المحقق العراقي، حتى هو متأثر بكلام المحقق العراقي، يعني ليس هو قال كلامي هو الصح مائة بالمائة...

...

لعل، يقول إبراز الحيثية، ولذلك قلنا فيه شيء من الجمال...

ولعل الأولى في منع جريان الاستصحاب في المقام ما تقدم منا في التنبيه الرابع من تنبيهات مبحث العلم الإجمالي، من امتناع التعبد بالتكليف الإجمالي بين طرفين نعلم بعدم التكليف تفصيلا في أحدهما...

ونحن نعلم هنا بأن الطرف الأعلى طهرناه...

 لما أشرنا إليه هناك من أن مقتضى الاستصحاب وسائر الأصول والقواعد التعبدية هو التعبد بمؤدياته

وتنجيزها على كل حال...

يعني لو استصحبنا العلم الإجمالي يجب علينا ترك كلا الطرفين، وهنا ما نقدر نقول يجب علينا ترك الطرف الأعلى...

 بنحو يقتضي العلم على طبقها مطلقا، سواء كان مؤداها تفصيليا أم إجماليا، فكما يكون جريانها في مورد تفصيلي مقتضيا لمتابعتها في ذلك المورد التفصيلي بالخصوص، كذلك يكون جريانها في موردٍ إجمالي يقتضي المتابعة فيه وتنجيزه على ما هو عليه من إجمال، ويلزمه ترتيب الأثر عليه، وإن انطبق على أي طرف من أطراف الإجمال. 
ويمتنع التعبد بالوجه المذكور مع العلم التفصيلي بعدم ترتب الأثر في خصوص أحد الطرفين...

لأننا نعلم الطرف الأعلى ما راح يترتب عليه الأثر بالملاقاة، - الذي هو حجة ذاتية وعلة تامة في التنجيز والتعذير....

يعني لماذا صار العلم الإجمالي قد العلم التفصيلي؟ لأنه يقول لنا دع الطرفين، الآن هذا العلم الإجمالي الذي تقول بقى، حتى يقول لنا: اترك الطرف الأسفل صار ضعيفاً، فقط يقول لي اترك الطرف الأسفل، أنا فقط يعني ضعف بنسبة ثمانين بالمائة....

فقط عنده، شوف قربت أنا الفكرة، باقي عنده عشرون في المائة، يقول لي فقط أنا الآن أقتضي أقول لك اترك الطرف الأسفل....

....

نعم، فقط، ولكن ما يقول لك بعد للطرف الأسفل لو لاقاه ثوب رطب تنجس....

متى يقول لي تنجس لو لاقاه؟ لو باقي ذاك الطرف الأعلى ما طهرناه، كان يصير فيه قوة ومتانة، باقي ما ناقص منه شيء، الآن الاستصحاب ماذا نريد نثبت به؟ نثبت به أنه كان العلم الإجمالي يقول لي اترك الطرفين، يقول صح، لكن الاستصحاب ما راح يثبت لي أنه كان يقول لي اترك الطرفين، يعني صار أردأ، أضعف، إذا كان الأصل ما يقول لي اترك الطرفين، فكيف بالاستصحاب يأتي فيقول لي دع الطرفين!؟

....

يعني نحن قربنا الآن الفكرة مثل ما قلنا بشكل أوضح...

ويمتنع التعبد بالوجه المذكور مع العلم التفصيلي بعدم ترتب الأثر في خصوص أحد الطرفين ـ الذي هو حجة ذاتية وعلة تامة في التنجيز والتعذير صالحة للعمل - لامتناع جعل الحكم الظاهري على خلاف العلم التفصيلي....

هل يقدر يقول لي العلم الظاهري اترك الطرف الأعلى؟ يقدر؟ لأني أنا أعلم تفصيلاً، أحلف أنه طاهر، كيف يقول لي تركه، لو قال لي تركه، ماذا يصير؟ كأني خالفت قطعي، يعني يأمرني بالتعبد بترك الطرف الأعلى من العباءة الطاهر خلاف يقيني ووجداني...

 سواء كان الحكم الظاهري إجماليا أم تفصيلياً....

يعني ما يقدر يقول لي آمرك بترك الطرف الأعلى تفصيلاً، ما يقدر، ولا يقول لي بعد آمرك بترك الطرف الأعلى إجمالاً، باعتبار أنه أحد طرفي الترديد حتى وإن طهر، ما يقدر، لا كذا يقدر يقول لي ولا كذا، طيب إذا كان ما يقدر يأتيني تكليف يقول لي دع الطرف الأعلى لا إجمالاً ولا تفصيلاً، النتيجة التي راح أصل إليها؟ 

يقول شوف راح تصل إلى قاعدة عقلية جميلة جداً، شوفوا الجمال في هذه القاعدة العقلية، نحن قلنا ما نقدر يأتينا تكليف شرعي على خلاف علمنا الوجداني، نقدر أو ما نقدر؟ يصير تصادم بين التكليفين، تضاد، تناقض، واحد يقول لي افعل وواحد لا تفعل...

مر عندنا كذلك لا يمكن أن يأتينا تكليف ظاهري يقول لي بعد أيضاً دع ذلك التكليف، الذي أنا أعلم وجدانا بأنه ما فيه تكليف، يقول لي دعه، يقدر؟ لأنه يقول كما أن التضاد والتناقض التفصيليين ممتنعان، طيب التضاد والتناقض الاحتماليان ممكنان؟ يعني أن يقعان في بعض الأحيان، لا، هذه قاعدة عقلية، يعني غير قابلة للوقوع أصلاً، يعني هذا تعميم، الكلية في القواعد العقلية، غير قابلة للتخصيص، يعني ما أقدر أقول إنه نعم يمكن أن يجتمع النقيضان أين؟ إذا هبت عاصفة حمراء، في هذه الحالة يجتمع النقيضان، أقدر؟ ما أقدر...

وغاية الفرق بينهما: أن امتناع التعبد الظاهري التفصيلي معه لاستلزامه التعبد بالمتنافيين قطعا...

ما يقدر يقول لي، شيء هو يعني هو حلال واقعاً يقول لي دعه، هذا من باب حكم ثاني ثانوي، أتكلم...

نعم، مر علينا هذا....

 وامتناع التعبد الظاهري الإجمالي لاستلزامه اجتماع المتنافيين احتمالا، وهو ممتنع كالقطع باجتماع المتنافيين....

يعني الذي قلنا هذا لا يمكن التخصيص في القواعد العقلية، طيب، يقول هذا ليس من قبيل الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي؟ يقول لا، هذا ليس من قبيل، يكون نلتفت...

 وما هو المعروف من عدم التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري يختص بما إذا لم يصل الحكم الواقعي بنحو يترتب عليه العمل...

يكون نلتفت، يعني أجيء مثلاً تصير عندي شبهة بدوية، فيقول لي خلاص في مورد الشبهة يمكن أحتمل أن هذا حرام، دخلت السوق كما قلنا أحتمل أن هذا القصاب ذبحه حرام، لكن ماذا تقول لي قاعدة السوق؟ تقول لي حلال كل، أمن أجل مكان واحد حرم جميع ما في السوق...الرواية، مضمونها، التي مرت علينا، طيب أنا أكلت تبين أن هذا مثل ما نعبر، فعلاً لا يسمي ولا يذبح إلى القبلة، بل يذبح من القفا، أكلت، لكن ماذا هنا؟ كحكم ظاهري، أما ذاك في تطهير العباءة يختلف الحال....

....

مختص بما إذا لم يصل الحكم بنحو يترتب عليها،  كما إذا كان مشكوكا بدوا، أو كان ترخيصا معلوما بالإجمال، حيث لا يكون العلم الإجمالي بالترخيص مصححا للعمل في كل طرف بخصوصه، فلا يمنع من التعبد الظاهري بالتكليف في أحدهما بالخصوص، كما أوضحنا، لا في مثل المقام، حيث افترضنا العلم التفصيلي بعدم التكليف في بعض الأطراف بخصوصه....

هذا ماذا يصير؟ تصادم...

 فإنه حجة ذاتية مؤمنة من التكليف صالحة لترتب العمل فعلا...

أقدر أقول أنا الآن لو ما أريد ثوبي يلاقي الطرف الأسفل، وخليته الثوب المبلل يلاقي الطرف الأعلى، أصلي فيه أو ما أصلي؟ أصلي فيه بعد وأحلق، أصل إلى أقصى درجات العروج الإلهي...

ولا مجال معه للتعبد الإجمالي بالتكليف في موضوع قابل لان ينطبق عليه.
وقد استشهدنا...

هذا راح يأتينا إن شاء الله باكر...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
